
قرارات اللجان الضريبية لسنة 2021م

1

المفاتيح:

ضريبــة القيمــة المضافــة – إعــادة التقييــم للفتــرة الضريبيــة – المبيعــات المحليــة 
للضريبــة  الخاضعــة  المحليــة  المشــتريات   – الأساســية  بالنســبة  للضريبــة   الخاضعــة 
بالنســبة الأساســية – غرامــة التأخــر فــي الســداد – عــدم قبــول طلــب المدعــي – إلغــاء 

قــرار المدعــى عليهــا - تعديــل قــرار المدعــى عليهــا. 

)VSR-2021-187( القرار رقم

 )V-8045-2019( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 

مطالبــة المدعــي بإلغــاء قــرار الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بشــأن إعــادة التقييــم للربــع 
الثانــي لعــام 2018م وذلــك بخصــوص: البنــد الأول: بنــد المبيعــات المحليــة الخاضعــة 
للضريبــة بالنســبة الأساســية – البنــد الثانــي: بنــد المشــتريات المحليــة الخاضعــة للضريبــة 
بالنســبة الأساســية – البنــد الثالــث: بنــد غرامــة التأخــر الســداد – أجابــت الهيئــة بــأن أول 
تســجيل للمدعــي فــي ضريبــة القيمــة المضافــة تقــدم بــه كان بتاريــخ 2019/04/23م 
ــاوز  ــن تج ــدل تبيّ ــات وزارة الع ــى بيان ــوع إل ــد الرج ــة(، وبع ــد فــوات المــدة النظامي )أي بع
توريــدات المدعــي لحــد التســجيل الإلزامــي فــي عــام 2018م، وعليــه كان يلــزم علــى 
المدعــي التســجيل خــال ذلــك العــام وبنــاء علــى ذلــك تــم فــرض الغرامــة - ثبــت للدائــرة 
أنــه فيمــا يتعلــق بالبنــد الأول: قــد تبيّــن مــن رخصــة بنــاء الفيــا أنهــا ســكنية إلّا أنهــا لا تُعــد 
كافيــة؛ حيــث بيّنــت المســتندات المرفقــة وجــود فــارق فــي المبلــغ المضــاف مــن قبــل 
الهيئــة بالإضافــة لوجــود صكــوك أخــرى لــدى المدعــي – وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثانــي: أن 
المدعــى عليهــا لــم تقــدم مــن المســتندات مــا يكشــف عــن انصــراف نيــة المدعــي فــي بنــاء 
الوحــدات الســكنية لتكــون ســكنا لأبنائــه، خصوصــا أن مــا قــدم أثنــاء الترافــع يثبــت قيــام 
المدعــي بمزاولــة النشــاط العقــاري، كمــا أن الإفــادة المرفقــة فــي ملــف الدعــوى لا تعــد 
دليــا كافيــا لرفــض طلــب المدعــي فــي خصــم ضريبــة المدخــات – وفيمــا يتعلــق بالبنــد 
الثالــث: لــم يتبيــنّ تاريــخ ســداد المدعــي للضريبــة المســتحقة، وحيــث أن الــرأي فــي بنــود 
التقييــم النهائــي قــد أفضــى إلــى رفــض دعــوى المدعــي فيمــا يتعلــق بالبنــد الأول وإلغــاء 
قــرار المدعــى عليهــا فــي البنــد الثانــي وبمــا أن غرامــة التأخــر فــي الســداد نتجــت عــن ذلــك 
فــإن مــا يرتبــط بــه يأخــذ حكمــه - مــؤدى ذلــك: عــدم قبــول طلــب المدعــي فيمــا يتعلــق 
ببنــد المبيعــات الخاضعــة للنســبة الأساســية - إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا فيمــا يتعلــق ببنــد 
المشــتريات المحليــة الخاضعــة للضريبــة بالنســبة الأساســية - تعديــل قــرار المدعــى عليهــا 

ضريبة القيمة المضافة

لجنة الفصل 

الدائــرة الثانيــة للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة 

القيمــة المضافــة فــي مدينــة الريــاض
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فيمــا يتعلــق بغرامــة التأخــر بالســداد  – اعتبــار القــرار نهائيــاً وواجــب النفــاذ بموجــب المــادة 
)42( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة.

المستند:

المــادة )63(، والمــادة )1(، والفقــرة )1( مــن المــادة )25( مــن الاتفاقيــة الموحــدة  -
لضريبــة القيمــة المضافــة لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة المصدقــة 

1438/05/03هـــ. وتاريــخ  )م/51(  رقــم  الملكــي  بالمرســوم 

المــادة )49(، والمــادة )43(، والمــادة )2(، والمــادة )8(، والمــادة )10(، والفقــرة )7( مــن  -
المــادة )9(، والفقــرة )2( مــن المــادة )37(، والفقــرة )1( مــن المــادة )22(، والفقــرة )1( 
مــن المــادة )27( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم 

)م/113( وتاريــخ 1438/11/2هـ.

المــادة )14(، والفقــرة )7( مــن المــادة )9(، والفقــرة )7/ج( مــن المادة )49(، والفقرة )1(  -
مــن المــادة )59( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة الصــادرة بقــرار 

مــن مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل برقــم )3839( وتاريــخ 1438/12/14هـ.

البنــد )2( مــن المــادة )15( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات  -
الضريبيــة الصــادرة بالأمــر الملكــي رقــم )26040( وتاريــخ 1441/04/21هـــ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:

إنــه فــي يــوم الخميــس بتاريــخ 1442/08/26هـــ الموافــق 2021/04/08م، اجتمعــت الدائرة 
الثانيــة للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة القيمــة المضافــة فــي مدينــة الريــاض، 
المنشــأة بموجــب نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي ذي الرقــم )م/1( 
بتاريــخ 1425/1/15هـــ وتعديلاتــه والمُشــكلة بموجــب الأمــر الملكــي رقــم )17218( بتاريــخ 
1442/3/27هـــ، تتلخــص وقائــع هــذه الدعــوى فــي أن …)ســعودي الجنســية( هويــة وطنية 
رقــم )…( أصالــة عــن نفســه، تقــدم بلائحــة دعــوى، تضمنــت اعتراضــه علــى إعــادة التقييــم 

للربــع الثانــي لعــام 2018م، وغرامــة التأخــر بالســداد.  

وبعــرض لائحــة الدعــوى علــى المدعــى عليهــا أجابــت علــى النحــو الآتــي: »أولًا: الدفــع 
الموضوعــي: 1-الأصــل فــي القــرار الصحــة والســامة وعلــى مــن يدعــي خــاف ذلــك إثبــات 
العكــس، 2-نصــت الفقــرة )2( مــن المــادة )50( مــن الاتفاقيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة 
المضافــة لــدول مجلــس التعــاون علــى أن »يكــون حــد التســجيل الإلزامــي 375٫000 ريــال 
ســعودي«. كمــا نصــت الفقــرة )9( مــن المــادة )79( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة 
القيمــة المضافــة علــى أنــه يعفــى مــن التســجيل الإلزامــي أي شــخص تزيــد قيمــة توريداتــه 
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ــل  ــك قب ــال وذل ــون ري ــغ ملي ــن مبل ــد ع ــد التســجيل الإلزامــي دون ان تزي ــن ح الســنوية ع
الأول مــن شــهر ينايــر 2019. ومــع ذلــك، يجــب أن يقــدم طلــب التســجيل فــي أو قبــل 
موعــد أقصــاه 20 ديســمبر 2018. وبالاطــاع علــى بيانــات المدعــي لــدى الهيئــة يتضــح بــأن 
أول تســجيل للمدعــي فــي ضريبــة القيمــة المضافــة تقــدم بــه كان بتاريــخ 2019/04/23م 
)أي بعــد فــوات المــدة النظاميــة(، 3-نفيــد اللجنــة الموقــرة أنــه بعــد الرجــوع إلــى بيانــات 
وزارة العــدل تبيــن تجــاوز توريــدات المدعــي لحــد التســجيل الإلزامــي فــي عــام 2018م، 

وعليــه كان يلــزم علــى المدعــي التســجيل خــال ذلــك 

ــذي يخولهــا انتهــاج  ــة المقــرر لجهــة الإدارة وال ــدأ الســلطة التقديري العــام، 4-إعمــالا لمب
الطريقــة التــي يتــم مــن خلالهــا اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بتكويــن المراكــز النظاميــة 
بالمكلــف فقــد تقــرر بموجــب لوائــح الهيئــة تبنــي مبــدأ الالتــزام الطوعــي لكافــة العمليــات 
)التســجيل/تقديم الاقرارات/تصحيــح الأخطاء/إبــاغ الهيئــة بأيــة تغييــرات/... الخ(-مــع 
ــراء  ــزم الامــر وإج ــا إن ل ــف لاحق ــة فــي دراســة وضــع المكل ــة التقديري ــاء ســلطة الهيئ بق
الفحــص والتدقيــق لأي طلــب للتأكــد مــن ســامة وصحــة مــا قدمــه- وبنــاء عليــه أتاحــت 
الهيئــة لــكل شــخص خاضــع أن يتــم عمليــة التســجيل بنفســه بشــكل طوعــي وخيرتــه فــي 
تقديــم المســتندات اللازمــة لذلــك مــن عدمــه واكتفــت بصيغــة التعهــد المتضمــن تأكيــده 
صحــة المعلومــات المدخلــة مــن قبلــه، وبالتالــي فــإن المكلــف قــام بشــكل طوعــي وفقــا 
لهــذه اللوائــح بالتســجيل واختيــار حــد التوريــدات المتعلــق بمنشــأته وصــدرت الغرامــة 
وفقــا لمدخلاتــه التــي أقــر بهــا بنفســه والغرامــة لا توقــع إلا بنــاء علــى ذلــك، 5-تــم نشــر 
كافــة المتطلبــات النظاميــة بوقــت كاف قبــل بــدء التطبيــق واتخــذت كافــة إجــراءات 
ــق مركــز الاتصــال الموحــد  ــك عــن طري ــح ذل ــة وأتي ــة بمختلــف الوســائل الالكتروني التوعي
لكافــة المكلفيــن مــن أجــل التطبيــق الصحيــح للنظــام ولائحتــه، 6-وبنــاءً علــى مــا تقــدم 
تــم فــرض غرامــة التأخــر فــي التســجيل وذلــك اســتناداً للمــادة )41( مــن نظــام ضريبــة 
القيمــة المضافــة والتــي نصــت علــى أنــه »يعاقــب كل مــن لــم يتقــدم بطلــب التســجيل 
خــال المــدة المحــددة فــي اللائحــة بغرامــة مقدارهــا )10,000( عشــرة اَلاف ريــال »، 
ثانيــاً: الطلبــات: بنــاءً علــى مــا ســبق فــإن الهيئــة تطلــب مــن اللجنــة الموقــرة الحكــم بــرد 

الدعــوى.«

وبعــرض ذلــك علــى المدعــي أجــاب بمذكــرة رد جــاء فيهــا:« أولًا: خطــاب إدارة التقاضــي 
ــر مقدارهــا  ــر فــرض غرامــة تأخي ــح والأنظمــة لتبري ــزكاة والدخــل كان ســرداً للوائ ــة ال بهيئ
10000 ريــال، علمــا بــان هــذه الغرامــة ليســت محــل دعــوى الاعتــراض وســبق ان تــم دفــع 
هــذه الغرامــة حيــن معرفتــي بضــرورة التســجيل إذا كان الغــرض مــن العقــار الاســتثمار. 
ثانيــاً: الدعــوى محــل الاعتــراض هــو صــدور التقييــم النهائــي للربــع الثانــي مــن العــام 2018 
والــذي تبعــه صــدور الفاتــورة رقــم ... بتاريــخ 2019/7/19 بقيمــة 428000 ألــف )كضريبــة 
مضافــة وعقوبــة تأخيــر ســداد - مرفــق( ونقطــة الاعتــراض علــى الفاتــورة تتمثــل فــي 
نقطتيــن همــا: 1- أن العقــار الــذي فــرض عليــه الضريبــة والغرامــة هــو عقــار مســتثنى مــن 
الضريبــة بنــاء علــى الفقــرة 4.1.2 مــن الدليــل الارشــادي لتطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة 
فــي قطــاع العقــارات والــذي ينــص علــى اســتثناء بيــع العقــار الشــخصي مــن ضريبــة الدخــل 
وارفقنــا ســابقا فــي دعــوى الاعتــراض المرفوعــة علــى التقييــم مــا يثبــت انــه عقــار معــد 
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ــت  ــا بي ــس مــن بينه ــارات ولي ــك مــن عق للســكن )حصــر صــادر مــن وزارة العــدل بمــا امل
ســكني – جميعهــا قطــع أراضــي- ممــا يثبــت ان العقــار المبــاع كان معــد للســكن، تقديــم 
مشــهد مــن إدارة الإســكان بجامعــة ... يثبــت اننــي لا املــك ســكن خــاص واســكن حاليــا 
ــم رفعهــا  ــي ت ــق بالدعــوى الت ــع هــذه الوثائ ــم ارفــاق جمي ــة( )ت ــة الجامعي بســكن المدين
ســابقا للأمانــة(، 2- أن مــا ذكــر أعــاه هــو مــا أفادتنــي بــه هيئــة الــزكاة والدخــل حيــن 
اتصالهــم بــي بعــد بيــع مســكني وعنــد افادتــي لهــم بانــه مســكني الأول تــم ابلاغــي حينهــا 
باننــي معفــي مــن الضريبــة وكذلــك تمــت مراجعتــي للهيئــة فــي مقرهــا بعــد ذلــك وقابلت 
ــد  ــذات الســبب، وعن ــة ل ــي مــن الضريب ــي بنفــس النتيجــة وهــو اعفائ موظفيهــا وافادون
طلبــي منهــم إفــادة خطيــة بذلــك رفضــوا وذكــرو أنــك معفــي نظامــاً وزودونــي بــدلا مــن 
ــه أعــاه والفقــرة التــي تنــص علــى الاســتثناء،  ذلــك برابــط الدليــل الإرشــادي المشــار إلي
فكيــف يحســب علــيّ غرامــة تأخيــر والهيئــة هــي مــن أفادتنــي بعــدم وجــود ضريبــة علــى 
العقــار محــل الدعــوى، ثالثــا: تــم شــراء ارض فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2018 وتــم توريــد 
نســبة مبلــغ القيمــة المضافــة مــن قيمــة الأرض لهيئــة الــزكاة والدخــل )تــم ارفــاق صــورة 
مــن فاتــورة التوريــد بالدعــوى التــي تــم رفعهــا ســابقا للأمانــة( ولــم تحتســب الهيئــة مبلــغ 
القيمــة المضافــة لــأرض التــي قمــت بشــرائها فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2018 والــذي 
ــراض  ــار محــل الاعت ــات: 1- اســتثناء هــذا العق ــة. الطلب ــه للهيئ قمــت بدفــع كامــل مبلغ
ــورة  ــاء الفات ــر والغ ــاء غرامــة التأخي ــي الغ ــه وبالتال ــة قيمــة مضافــة علي مــن فــرض ضريب
الصــادرة بخصوصــه. 2- احتســاب مبلــغ القيمــة المضافــة الــذي تــم دفعــه للهيئــة كرصيــد 

لــي وذلــك لــأرض التــي قمــت بشــرائها فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2018م.«

وأجابــت المدعــى عليهــا بمذكــرة رد ردًا علــى المدعــي جــاء فيهــا:« أولًا: مــن الناحيــة 
الشــكلية: نصــت المــادة )49( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة علــى أنــه »يجــوز لمــن 
صــدر فــي شــأنه قــرار مــن الهيئــة الاعتــراض عليــه وفقــاً لمــا تقضــي بــه قواعــد عمــل 
لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة«، وحيــث أن قــرار الهيئــة صــدر بتاريــخ 
2019/07/18 م والمدعــي لــم يعتــرض لــدى الهيئــة خــال المــدة النظاميــة المشــار لهــا 
أعــاه، فــإن قــرار الهيئــة أصبــح محصنــاً وغيــر قابــل للاعتــراض عليــه أمــام أي جهــة أخــرى. 
ــى مــن  ــرار الصحــة والســامة وعل ــة: أوًلًا: الأصــل فــي الق ــة الموضوعي ــاً: مــن الناحي ثاني
يدعــي خــاف ذلــك إثبــات دعــواه. ثانيــاً: فيمــا يخــص قــرار إعــادة التقييــم فــإن الهيئــة توجــز 
ردهــا كالآتــي: أ- فيمــا يخــص بنــد المبيعــات: عمًــاً بمبــدأ الالتــزام الطوعــي, تمنــح الهيئــة 
الحريــة للمكلفيــن فــي تقديــم الإقــرارات الخاصــة بــه دون أدنــى تدخــل منهــا, شــريطة أن 
ــم المدعــي  ــرارات المقدمــة ,وبتقدي ــم المســتندات الداعمــة للإق ــف بتقدي يقــوم المكل
لإقــرار الربــع الثانــي مــن العــام 2018م, وإعمــاًلًا لنــص المــادة )50( مــن نظــام ضريبــة 
ــة مســؤولية إدارة وفحــص  ــى الهيئ ــه » ...، تتول ــى أن ــي نصــت عل القيمــة المضافــة والت
وتقييــم وتحصيــل الضريبــة، ولهــا فــي ســبيل ذلــك اتخــاذ مــا تراه مــن إجــراءات« وحيث تبين 
للهيئــة وجــود عمليــة بيــع لعقــار بقيمــة )5,350,500( خمســة مليــون وثلاثمئــة وخمســون 
ألفــاً وخمســمئة ,وباســتيضاح ماهيــة هــذا البيــع أفــاد المدعــي بأنــه قــام ببيــع عقــار قــام 
ببنائــه لغــرض اســتخدامه كمســكن شــخصي إلا أنــهِ حِيــل دون ذلــك, وعليــه طلبــت الهيئــة 
أي بيانــات مــن المدعــي تســاهم فــي تأكيــد اســتخدام العقــار المبيــع كمســكن شــخصي, 
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للنظــر فــي إعمــال نــص الفقــرة )7( مــن المــادة )9( مــن اللائحــة التنفيذيــة لضريبــة القيمــة 
المضافــة والتــي نصــت علــى » يعــد الشــخص الــذي يقــوم أو ينــوي القيــام بتوريــد عقــاري، 
أنــه يقــوم بنشــاط اقتصــادي لأغــراض التســجيل وفقــا للنظــام وهــذه اللائحــة، فيمــا عــدا 
الحــالات التــي كان يُســتخدم أو ينــوي أن يســتخدم فيهــا العقــار قبــل التوريــد العقــاري 
كســكن دائــم لذلــك الشــخص أو لعضــو مــن عائلتــه ...«، ونظــراً لعــدم تقديــم مــا يثبــت 
ــة بصحــة الإجــراء المتخــذ مــن قبلهــا. ب‌-فيمــا يخــص  ــاق الاســتثناء، تتمســك الهيئ انطب
ــة ردهــا  ــز الهيئ ــه توج ــة مدخــات وعلي ــب المدعــي قبولهــا كضريب ــد المشــتريات: يطل بن
كالآتــي: ســبق أن تــم التواصــل مــع المدعــي فيمــا يخــص الغــرض مــن هــذه المشــتريات 
وأفــاد باحتمــال الاســتفادة منهــا لبنــاء وحــدات ســكنية لأبنائــه أو بيعهــا حــال وجــود 
مصلحــة, لذلــك لا يحــق لــه الاســترداد لعــدم إمكانيــة ربطهــا بتوريــدات خاضعــة للضريبــة, 
ــة فــي الخصــم فــي  ــة, مــع منحــه الصلاحي ــرة الحالي ــه خصمهــا فــي الفت ــه لا يجــوز ل وعلي
فتــرات لاحقــة حــال قيامــه بتوريــدات خاضعــة للضريبــة وذلــك عمًــاً بنــص الفقــرة )8( مــن 
المــادة )49( مــن اللائحــة التنفيذيــة » للشــخص الخاضــع للضريبــة خصــم ضريبــة المدخــات 
ــك شــريطة أن يكــون  ــد، وذل ــخ التوري ــي تشــمل تاري ــرة الت ــة لاحقــة للفت ــرة ضريبي فــي فت
لــه الحــق فــي إجــراء الخصــم وفقــاً  للأحــكام الأخــرى الــواردة بهــذه اللائحــة .ولا يجــوز 
خصــم ضريبــة المدخــات فــي أي فتــرة تقــع بعــد خمــس ســنوات مــن الســنة التقويميــة 
التــي وقــع فيهــا التوريــد«. ت‌-فيمــا يخــص غرامــة التأخــر فــي الســداد: بعــد مراجعــة إقــرار 
المدعــي عــن الفتــرة الضريبيــة محــل الاعتــراض، وبعــد أن تبيــن للهيئــة عــدم صحتــه، وهــو 
مــا اســتوجب معــه تعديــل إقــرار المدعــي الضريبــي، والــذي نتــج عنــه وجــود اختــاف بيــن 
الضريبــة المحتســبة والمســتحقة التــي لــم تســدد فــي الموعــد النظامــي، تــم فــرض غرامــة 
ــا لأحــكام  ــراض وفقً ــة محــل الاعت ــرة الضريبي تأخــر فــي الســداد عــن الأشــهر اللاحقــة للفت
المــادة )43( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة التــي نصــت علــى أنــه »يعاقــب كل مــن 
ــة المســتحقة خــال المــدة التــي تحددهــا اللائحــة بغرامــة تعــادل )%5(  ــم يســدد الضريب ل
مــن قيمــة الضريبــة غيــر المســددة، عــن كل شــهر أو جــزء منــه لــم تســدد عنــه الضريبــة«. 
ثالثــاً: الطلبــات: تطلــب الهيئــة أصالــةً مــن اللجنــة الموقــرة الحكــم برفــض الدعــوى مــن 
الناحيــة الشــكلية، واحتياطــاً رفــض الدعــوى مــن الناحيــة الموضوعيــة، كمــا تحتفــظ الهيئــة 

بحقهــا فــي تقديــم المزيــد مــن الــردود والإيضاحــات.«

وبعــرض ذلــك علــى المدعــي أجــاب بمذكــرة رد جــاء فيهــا:« الناحيــة الشــكلية: تــم اســتلام 
قــرار الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل فــي تاريــخ 2019/07/18 م وقــد تقدمنــا بالتظلــم علــى 
ــم والغرامــات  ــى إعــادة التقيي ــخ 2019/07/24 م عل ــة ال فصــل فــي تاري القــرار امــام لجن
المتعلقــة بــه للربــع الثانــي مــن عــام 2018 م وذلــك خــال المــدة النظاميــة اســتناداً علــى 
ــه »يجــوز لمــن صــدر ضــده قــرار  ــى ان ــذي ينــص عل المرســوم الملكــي رقــم )م/ 113( وال
ــخ  ــن يومــا مــن تاري ــة المختصــة خــال ثلاثي ــه أمــام الجهــة القضائي ــم من ــة التظل بالعقوب
العلــم بــه، وإلا عــد نهائيــا غيــر قابــل للطعــن أمــام أي جهــة قضائيــة أخــرى »، ونظــراً لأن 
قواعــد عمــل اللجــان لــم تصــدر الا بعــد تاريــخ قــرار الهيئــة وموعــد التظلــم حيــث أنهــا 
وضحــت آليــة الاعتــراض بالنســبة للغرامــات ووجــوب التقــدم بــه لــدى الهيئــة ابتــداءً، 
ــة تطبيقــاً لمــا ورد بالمرســوم الملكــي  ــا مباشــرة امــام اللجن ــم تظلمن ــا بتقدي فقــد قمن
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رقــم )م/ 113(، وعليــه فإننــا نطلــب مــن اللجنــة الموقــرة قبــول التظلــم شــكلًا.  الناحيــة 
الموضوعيــة: أولًا: إعــادة التقييــم والغرامــات: تــم إعــادة تقييــم مبلــغ الضريبة المســتحقة 
بمبلــغ 267,500 ريــال للربــع الثانــي لعــام 2018 م مــن قبــل الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل 
فــي تاريــخ 2019/07/18 م وتــم احتســاب غرامــات تأخيــر بنــاءً عــل ى الضريبــة المحتســبة، 
ويكمــن الســبب فــي إعــادة التقييــم علــى بيــع مســكن خــال الربــع الثانــي لعــام 2018م 
وعــدم توريــد ضريبــة قيمــة مضافــة نتيجــة للبيــع. نــود التوضيــح بــأن المســكن المبــاع 
كان لأغــراض الســكن الشــخصي لــي، وكمــا هــو موضــح لكــم فــي المســتندات المرفقــة 
بأنــي لا أملــك أي عقــار فــي ذلــك الوقــت باســتثناء ال مســكن المبــاع وأرض علــى بعــد 
50 كيلــو متــر حصلــت عليهــا كمنحــة حكوميــة، واســكن فــي مســاكن المدينــة الجامعيــة 
لجامعــة ... حتــى تاريخــه كمــا هــو موضــح لكــم فــي التعريــف المرفــق. كمــا أن رخصــة 
بنــاء المســكن المبــاع قــد صــدرت فــي عــام 1431 هـــ، الامــر الــذي قــد يوضــح لســعادتكم 
أن المســكن لــم يكــن لأغــراض التجــارة وانمــا لأغــراض الســكن الشــخصي. كمــا أننــي 
ــق اتصــال هاتفــي عــن صحــة  ــة عــن طري ــع مــن منســوبي الهيئ ــل البي قــد استفســرت قب
اجرائــي بعــدم احتســاب الضريبــة وقــد افادنــي الموظــف بــأن اللائحــة تعفــي بيــع المســاكن 
الشــخصية مــن الضريبــة. وقــد اطلعــت علــى اللائحــة التنفيذيــة لضريبــة القيمــة المضافــة 
فــي ذلــك الوقــت )قبــل التعديــات علــى اللائحــة( للتأكــد مــن صحــة عــدم احتســاب 
ــرة )7( مــن  ــى الفق ــي نظامــي اســتناداً عل ــذ مــن قبل ــراء المتخ ــدت أن الاج ــة ووج الضريب
ــة القيمــة المضافــة والتــي نصــت علــى«  ــة لضريب المــادة التاســعة فــي اللائحــة التنفيذي
يعــد الشــخص الــذي يقــوم أو ينــوي القيــام بتوريــد عقــاري، أنــه يقــوم بنشــاط اقتصــادي 
لأغــراض التســجيل وفقــاً للنظــام وهــذه اللائحــة، فيمــا عــدا الحــالات التــي كان يسُــتخدم 
أو ينــوي أن يســتخدم فيهــا العقــار قبــل التوريــد العقــاري كســكن دائــم لذلــك الشــخص أو 
لعضــو مــن عائلتــه ذي صلــة وثيقــة بــه وفقــاً لمــا ورد كتعريــف للصلــة فــي الفقــرة الثانيــة 
مــن المــادة الســابعة و الثلاثيــن مــن هــذه اللائحــة. » بالإضافــة الــى مــا ســبق، فقــد قمــت 
بمراجعــة مقــر الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل يــوم الاربعــاء الموافــق 01/02/ 2019م 
الســاعة 12:30 ظهــراً للتأكــد مــن عــدم احتســاب الضريبــة، وقــد افادنــي موظــف الهيئــة 
عبدالرحمــن أبــا الخيــل بــأن المســكن معفــى مــن احتســاب الضريبــة، وعندمــا طلبــت منهــم 
مشــهد بذلــك رفــض الموظــف تنفيــذ الطلــب بحجــة أن نــص المــادة فــي اللائحــة واضــح 
وينطبــق علــى حالتــي ولا حاجــة لإعطائــي هــذا المشــهد حيــث انــه لــم تجــري العــادة علــى 
تزويــد المكلفيــن بمثــل هــذا الطلــب، وكمــا هــو موضــح أعــاه وكذلــك فــي المســتندات 
المرفقــة بــأن رخصــة البنــاء كان ت بتاريــخ قديــم ولــم يكــن المســكن  بهــدف التطويــر 
والبيــع وانمــا كان بهــدف الاســتخدام الشــخصي، وقــد ذكــرت الهيئــة بردهــا أننــي لــم أقدم 
مــا يثبــت اســتخدام المســكن للأغــراض الشــخصية ولــم تذكــر بأننــي قــد قدمــت مــا يثبــت 
أننــي انــوي اســتخدامه للأغــراض الشــخصية وهــو الامــر الــذي قــد قمــت بإثباتــه وقــد 
اســتثنت اللائحــة قبــل التعديــات  نيــة الاســتخدام للأغــراض الشــخصية مــن الضريبــة كمــا 
هــو موضــح بالفقــرة )7( مــن المــادة التاســعة مــن اللائحــة التنفيذيــة لضريبــة القيمــة 
المضافــة المذكــورة أعــاه، وقــد بذلــت العنايــة اللازمــة للتأكــد مــن صحــة الاجــراء. بنــاءً 
علــى مــا ســبق، نأمــل مــن ســعادتكم قبــول تظلمنا وإلغــاء الضريبــة المحتســبة والغرامات 
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المفروضــة. ثانيــاً: ضريبــة المشــتريات: قمــت بشــراء ارض فــي تاريــخ 2018/05/08 م 
بهــدف تطويرهــا وبيعهــا بمبلــغ 3,017,142.86 ريــال، وقمــت بدفــع ضريبــة قيمــة مضافــة 
بمبلــغ )150,857.14( ريــال. وأرغــب ان يتــم احتســاب مبلــغ الضريبــة كضريبــة مدخــات كون 
الشــراء كان بهــدف ممارســة النشــاط الاقتصــادي ممــا يعطينــا الحــق بخصــم الضريبــة 
ــرة )1( مــن المــادة  ــة الفق ــة القيمــة المضاف ــة لضريب ــة التنفيذي ــه اللائح ــا نصــت علي كم
التاســعة والاربعــون والتــي جــاء فــي نصهــا:« دون الإخــال بمــا ورد بشــأنه نــص خــاص فــي 
هــذه المــادة، للشــخص الخاضــع للضريبــة خصــم ضريبــة المدخــات المفروضــة علــى الســلع 
والخدمــات المــوردة لــه فــي ســياق ممارســة نشــاطه الاقتصــادي، إلــى الحــد الــذي يمكنــه 
مــن القيــام بالتوريــدات الأتيــة: )أ( التوريــدات الخاضعــة للضريبــة بمــا فيهــا التوريــدات 
الخاضعــة لنســبة الصفــر. » وبنــاءً علــى مــا ورد أعــاه، نأمــل مــن ســعادتكم تأييــد طلبنــا 

باحتســاب الضريبــة المدفوعــة لشــراء الأرض كضريبــة مدخــات.« 

وفــي يــوم الأحــد بتاريــخ 1442/08/08هـــ الموافــق 2021/03/21م، افتتحــت الجلســة، 
والمنعقــدة عبــر الاتصــال المرئــي طبقــاً لإجــراءات التقاضــي المرئــي عــن بعــد؛ اســتنادًا 
ــد رقــم )2( مــن المــادة الخامســة عشــرة مــن قواعــد عمــل لجــان  ــى مــا جــاء فــي البن عل
الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة الصــادرة بالأمــر الملكــي رقــم )26040( 
وتاريــخ 1441/04/21هـــ؛ فــي تمــام الســاعة 2:00م، وبالمنــاداة علــى أطــراف الدعــوى 
حضــر/ ... بموجــب هويــة رقــم )...( وحضــر/ ... ذو هويــة وطنيــة رقــم )...( بصفتــه ممثــاً 
للهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بموجــب خطــاب التفويــض رقــم )...( والصــادر مــن وكيــل 
المحافــظ للشــؤون القانونيــة، وبســؤال المدعــى عــن دعــواه أجــاب وفقــاً لمــا جــاء فــي 
لائحــة الدعــوى وفــي مذكــرة الــرد المقدمــة للأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة ويطلــب 
إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا بشــأن الفتــرات الضريبيــة محــل الدعــوى، وبعــرض ذلــك علــى 
ممثــل المدعــى عليهــا أجــاب وفقــاً لمــا جــاء فــي المذكــرة الجوابيــة ويطلــب رد الدعــوى، 
وفــي هــذه الجلســة ســألت الدائــرة ممثــل المدعــى عليهــا عــن ســبب الاختــاف فــي مبلــغ 
التوريــد العقــاري المضــاف مــن قبــل الهيئــة عــن ذلــك الــوارد فــي عقــد بيــع العقــار فأجــاب 
أن المدعــي قــد بــاع عقاريــن فــي الفتــرة الضريبيــة يمثــل مبلــغ )5,544,000( ريــال وهــذا هــو 
الســبب فــي الاختــاف فــي المبلــغ، وبعــرض ذلــك علــى المدعــي أجــاب بصحــة مــا ذكــره 
ممثــل المدعــى عليهــا، وعليــه قــررت الدائــرة تأجيــل نظــر الدعــوى إلــى يــوم الخميــس 

ــداً مــن الدراســة. الموافــق 2021/04/08م لمزي

وفــي يــوم الخميــس بتاريــخ 1442/08/26هـــ الموافــق 2021/04/08م، افتتحــت الجلســة، 
والمنعقــدة عبــر الاتصــال المرئــي طبقــاً لإجــراءات التقاضــي المرئــي عــن بعــد؛ اســتنادًا 
ــد رقــم )2( مــن المــادة الخامســة عشــرة مــن قواعــد عمــل لجــان  ــى مــا جــاء فــي البن عل
الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة الصــادرة بالأمــر الملكــي رقــم )26040( 
ــى أطــراف الدعــوى حضــر المدعــي/ ...، الســابق  ــاداة عل ــخ 1441/04/21هـــ؛ وبالمن وتاري
حضــوره وتعريفــه، وحضــر/ ... ذو هويــة وطنيــة رقــم )...( بصفتــه ممثــل للمدعــى عليهــا 
»للهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل« بموجــب خطــاب التفويــض رقــم )...( والصــادر مــن وكيل 
المحافــظ للشــؤون القانونيــة، وفــي هــذه الجلســة قــدم المدعــي مذكرة توضيحيــة مرفقاً 
بهــا مجموعــة مــن المســتندات، وبعــرض ذلــك ممثــل المدعــى عليهــا أجــاب بالاكتفــاء بمــا 
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ســبق تقديمــه، وســألت الدائــرة طرفــي الدعــوى عمــا يــودان إضافتــه أجابــا بالاكتفــاء بمــا 
ســبق تقديمــه، وعليــه قــررت الدائــرة رفــع الجلســة للمداولــة، تمهيــداً لإصــدار القــرار.

الأسباب: 

بعــد الاطــاع علــى أوراق الدعــوى وبعــد التدقيــق، وبعــد الاطــاع علــى نظــام ضريبــة 
الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ وتعديلاتــه، ولائحتــه 
التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم )1535( بتاريخ 1425/6/11هـ وتعديلاتها، 
ــم رقــم )م  ــة القيمــة المضافــة الصــادر بالمرســوم الملكــي الكري واســتناداً لنظــام ضريب
/113( وتاريــخ 1438/11/2هـــ وتعديلاتــه، وعلــى اللائحــة التنفيذيــة للنظــام الصــادرة بقــرار 
ــخ 1438/12/14هـــ  ــزكاة والدخــل برقــم )3839( وتاري ــة العامــة لل مــن مجلــس إدارة الهيئ
وتعديلاتهــا، وعلــى قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة 
الصــادرة بالأمــر الملكــي الكريــم رقــم )26040( وتاريــخ 1441/06/11هـــ، وعلــى الاتفاقيــة 
الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، والأنظمــة واللوائــح 

ذات العلاقــة.

مــن حيــث الشــكل، لمــا كان المدعــي يهــدف مــن دعــواه إلــى إلغــاء قــرار الهيئــة العامــة 
للــزكاة والدخــل بشــأن إعــادة التقييــم للربــع الثانــي لعــام 2018م، وغرامــة التأخــر بالســداد 
أن  التنفيذيــة، وحيــث  المضافــة ولائحتــه  القيمــة  إلــى نظــام ضريبــة  اســتناداً  وذلــك 
هــذا النــزاع يعــد مــن النزاعــات الداخلــة ضمــن اختصــاص لجنــة الفصــل فــي المخالفــات 
والمنازعــات الضريبيــة بموجــب المرســوم الملكــي رقــم )م/113( وتاريــخ 1438/11/2هـــ، 
وحيــث أن النظــر فــي مثــل هــذه الدعــوى مشــروطاً بالاعتــراض عليــه خــال )30( يومــاً مــن 
تاريخ العلم به وفقاً لنص المادة )49( من نـــــــظام ضـــــــريبة القيمــــة المضافــــــة: »يجـــــوز 
لمــن صــدر ضـــــده قـــــــرار بالعقــوبــــة التظلــم منــــه أمــــــام الــجهــــــــة القضائيــة المختصــة 
خــال ثلاثيــن يومــاً مــــن تاريــخ العلــم بــه، وإلا عٌــــــدّ نهائيــاّ غيــر قابــل للطعــــــن أمـــــام أي 
جهــة قضائيــة أخــرى.«، وحيــث أن الثابــت مــن مســتندات الدعــوى أن المدعــي تبلــغ بالقــرار 
فــي تاريــخ 2019/07/19م، وقــدم اعتراضــه بتاريــخ 2019/07/24م، ممــا تكــون معــه 
الدعــوى قدمــت خــال المــدة النظاميــة واســتوفت أوضاعهــا الشــكلية ممــا يتعيــن معــه 

قبــول الدعــوى شــكلًا.

ــراض المدعــي يكمــن فــي  ــن أن اعت مــن حيــث الموضــوع، بعــد الاطــاع والدراســة، يتبي
ــة بنــود وهــي علــى النحــو التالــي:  ثلاث

أولًا: بند المبيعات المحلية الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية

 نتيجــةً لإضافــة مبلــغ )5,350,000( ريــال تحــت بنــد المبيعــات المحليــة الخاضعــة للضريبــة 
بالنســبة الأساســية للفتــرة الضريبيــة المتعلقــة بالربــع الثانــي مــن عــام 2018م نظــرًا 
لعــدم إثبــات المدعــي نيّتــه فــي اســتخدام العقــار الــذي قــام ببنائــه مســبقًا كمســكن 
شــخصي حتــى ينطبــق عليــه الاســتثناء الــوارد فــي الفقــرة )7( مــن المــادة )9( مــن اللائحــة، 
فاســتناداً لنــصّ تعريــف التوريــدات الخاضعــة للضريبــة مــن المــادة )1( للاتفاقيــة الموحــدة 
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لضريبــة القيمــة المضافــة لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة علــى:« التوريــدات 
التــي تُفــرض عليهــا الضريبــة وفقــاً لأحــكام الاتفاقيــة، ســواءً بالنســبة الأساســية أو بنســبة 
الصفــر بالمائــة، وتخصــم ضريبــة المدخــات المرتبطــة بهــا وفقــاً لأحــكام الاتفاقيــة.«، كمــا 
ــة القيمــة المضافــة  ــة الموحــدة لضريب نصــت الفقــرة )1( مــن المــادة )25( مــن الاتفاقي
لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة علــى:« تطبــق الضريبــة بنســبة أساســية 
قدرهــا 5% مــن قيمــة التوريــد أو الاســتيراد مــا لــم يــرد نــص للإعفــاء أو فــرض نســبة الصفــر 
علــى ذات التوريــد فــي هــذه الاتفاقيــة.«، كمــا نصــت المــادة )2( مــن نظــام ضريبــة 
القيمــة المضافــة علــى:« تفــرض الضريبــة علــى اســتيراد وتوريــد الســلع والخدمــات، وفقــاً 
للأحــكام المنصــوص عليهــا فــي الاتفاقيــة والنظــام واللائحــة.«، كمــا نصــت المــادة )8( 
مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة: »تحــدد اللائحــة المعامــات التــي يكــون فيهــا توريــد 
ــة  ــة.«، كمــا نصــت المــادة )10( مــن نظــام ضريب ــارج نطــاق الضريب الســلع والخدمــات خ
ــدات  ــة، والتوري ــدات المعفــاة مــن الضريب ــى:« تحــدد اللائحــة التوري القيمــة المضافــة عل
الخاصــة للضريبــة بنســبة الصفــر فــي المائــة، والشــروط والضوابــط اللازمــة لذلــك.«، كمــا 
نصــت الفقــرة )7( مــن المــادة )9( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة 
علــى:« يعــد الشــخص الــذي يقــوم أو ينــوي القيــام بتوريــد عقــاري، أنــه يقــوم بنشــاط 
اقتصــادي لأغــراض التســجيل وفقًــا للنظــام وهــذه اللائحــة، فيمــا عــدا الحــالات التــي كان 
يُســتخدم أو ينــوي أن يســتخدم فيهــا العقــار قبــل التوريــد العقــاري كســكن دائــم لذلــك 
الشــخص أو لعضــو مــن عائلتــه ذي صلــة وثيقــة بــه وفقــاً لمــا ورد كتعريــف للصلــة فــي 
الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الســابعة والثلاثيــن مــن هــذه اللائحــة.«، كمــا نصــت المــادة 
)14( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة علــى: »دون الإخــال بالمــادة 
الثانيــة مــن النظــام ولأغــراض تطبيــق الاتفاقيــة والنظــام فــي المملكــة، تفــرض الضريبــة 
علــى كافــة توريــدات الســلع والخدمــات التــي يقــوم بهــا أي شــخص خاضــع للضريبــة فــي 
المملكــة، أو علــى تلــك التــي يتلقاهــا أي شــخص خاضــع للضريبــة فــي المملكــة فــي 
الحــالات التــي تطبــق فيهــا آليــة الاحتســاب )التكليــف( العكســي، وعلــى اســتيراد الســلع 
إلــى المملكــة.«، بعــد الاطــاع علــى كامــل ملــف الدعــوى ومــا احتــوى عليــه مــن دفــوع؛ 
ــال  ــة القيمــة المضافــة بقيمــة )267,500( ري ــة المدعــي بعــدم فــرض ضريب يتضــح مطالب
ــة الخاضعــة  ــد المبيعــات المحلي ــال تحــت بن ــغ )5,350,000( ري ــاري البال ــد العق ــى التوري عل
ــع الثانــي مــن عــام 2018م  ــة المتعلقــة بالرب ــرة الضريبي ــة بالنســبة الأساســية للفت للضريب
ــد  ــوي اســتخدامه كمســكن شــخصي عن ــه كان ين ــام ببيع ــذي ق ــار ال ــى أنّ العق مشــيرًا إل
بنائــه، موضحًــا بأنــه لا يملــك ســوى المســكن المبــاع وأرض حصــل عليهــا كمنحــة حكوميــة 
حيــث يســكن فــي ســكن المدينــة الجامعيــة لجامعــة ... حتــى تاريخــه، ويُثبــت المشــهد 
المرفــق الصــادر بتاريــخ 1440/08/19هـــ الموافــق 2019/04/24م مــن )إدارة الإســكان 
والمرافــق الترويجيــة - جامعــة ...( أنّ المدعــي يســكن فــي ســكن المدينــة الجامعيــة، كمــا 
ــم  ــة فــي النظــام الشــامل( تقدي ــكات العقاري ــب الاســتعلام عــن الممتل يظهــر مــن )طل
طلــب للاســتعلام عــن الممتلــكات العقاريــة المســجلة فــي النظــام باســم/... )المدعــي( 
والتــي اتضــح مــن خلالهــا أنّ الصكــوك الفعالــة لــه فــي تاريــخ 2019/07/10م عبــارة عــن )4( 
صكــوك، ومنهــا الصــك رقــم )...( مــن )أمانــة مدينــة الريــاض( وهــي أرض المنحــة المُشــار 
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لهــا مــن قبلــه كمــا أرفــق الصــك المتعلــق بهــا، إلّ أن المدعــي لــم  يبيّــن ماهيــة الصكــوك 
الفعّالــة الأخــرى لكونــه قــد أشــار مســبقًا بعــدم امتلاكــه ســوى المســكن المبــاع وأرض 
ــة قطعــة الأرض  ــم تظهــر مــن ضمــن الصكــوك الفعال ــة، ل حصــل عليهــا كمنحــة حكومي
المباعــة كمســكن شــخصي رقــم )..( مــن المخطــط )..( الواقعــة فــي حــي .. فــي منطقــة 
ــه قــد تــم بيعهــا مســبقًا، وبحســب عقــد البيــع فقــد تــم  الريــاض بالصــك رقــم )...( لكون
شــرائها مــن قبــل المشــتري/... بقيمــة تبلــغ )5,544,000( ريــال كمــا أن رخصــة بنائهــا رقــم 
)1431/13495( الصــادرة بتاريــخ 08-08-1431هـــ موضحــة بأنهــا رخصــة بنــاء فيــا ســكنية ، 
ــن مــن رخصــة بنــاء الفيــا أنهــا ســكنية إلّا أنهــا لا تُعــد كافيــة؛ حيــث  وبالتالــي وحيــث تبيّ
بيّنــت المســتندات المرفقــة وجــود فــارق فــي المبلــغ المضــاف مــن قبــل الهيئــة بالإضافــة 

لوجــود صكــوك أخــرى لــدى المدعــي ممّــا تــرى معــه الدائــرة رفــض دعــوى المدعــي.

ثانياً: بند المشتريات المحلية الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية

 وذلــك نتيجــة لاســتبعاد المدعــى عليهــا مبلــغ )3,017,142.86( ريــال، نظــرًا لعــدم حــق 
المدعــي فــي خصــم الضريبــة عنهــا لعــدم إمكانيــة ربطهــا بتوريــدات خاضعــة للضريبــة، 
ــة  ــة الموحــدة لضريب ــة المدخــات مــن المــادة )1( للاتفاقي ــف ضريب ــصّ تعري فاســتناداً لن
القيمــة المضافــة لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة علــى:« الضريبــة التــي 
يتحملهــا الخاضــع للضريبــة فيمــا يتعلــق بالســلع أو الخدمــات المــوردة لــه أو المســتوردة 
لأغــراض مزاولــة النشــاط الاقتصــادي.« -نصــت الفقــرة )1( مــن المــادة )44( مــن الاتفاقيــة 
الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة علــى: 
“يحــق للخاضــع للضريبــة أن يخصــم مــن مبلــغ الضريبــة المســتحقة والملــزم بســدادها 
فــي دولــة عضــو قيمــة الضريبــة القابلــة للخصــم التــي تحملهــا فــي هــذه الدولــة فــي 
ــة.« -كمــا نصــت الفقــرة )4( مــن المــادة ذاتهــا  ــدات خاضعــة للضريب ــام بتوري ســياق القي
ــة.« -نصــت الفقــرة )7/ج(  ــة عضــو ضوابــط وشــروط خصــم الضريب علــى:« تحــدد كل دول
مــن المــادة )49( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة علــى« لا يجــوز 
خصــم ضريبــة المدخــات إلا إذا كان الشــخص الخاضــع للضريبــة لديــه دليــا علــى أن مبلــغ 
ــة  ــه المــادة الثامن ــة المدخــات المدفوعــة أو المســتحقة الســداد وفقــاً لمــا حددت ضريب
والأربعيــن مــن الاتفاقيــة. وفــي الحــالات التــي لا يملــك فيهــا الشــخص الخاضــع للضريبــة 
الوثائــق المحــددة فــي الاتفاقيــة، يجــوز لــه المطالبــة بالخصــم عندمــا يكــون قــادرا علــى 
تقديــم الأدلــة البديلــة الآتيــة إلــى الهيئــة: ج-مســتندات تجاريــة أخــرى يســمح بهــا حســب 
تقديــر الهيئــة، تثبــت أن الشــخص الخاضــع للضريبــة قــد تــم تكليفــه بصــورة صحيحــة وســدد 
ضريبــة القيمــة المضافــة ذات الصلــة«، كمــا نصــت الفقــرة )1( مــن المــادة )22( مــن 
نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة علــى« تحــدد اللائحــة مــا يأتــي: 1- شــروط وضوابــط خصــم 
ــر  ــة المدخــات غي ــار قيمــة ضريب ــة، وطــرق احتســاب نســبة الخصــم، وشــروط اعتب الضريب
القابلــة للخضــم علــى أنهــا تعــادل صفــراً«، كمــا نصــت الفقــرة )6( مــن المــادة ذاتهــا علــى:« 
وســائل إثبــات الخاضــع للضريبــة لقيمــة الضريبــة المســتحقة فــي حــال عــدم توافــر الفاتــورة 
والنظــام  الاتفاقيــة  فــي  عليهــا  المنصــوص  للشــروط  اســتيفائها  عــدم  أو  الضريبيــة، 
واللائحــة، بعــد الاطــاع والدراســة؛ يتضــح مطالبــة المدعــي باعتمــاد خصــم الضريبــة عــن 
ــد المشــتريات  ــة مــن بن ــي اســتبعدتها الهيئ ــال والت مشــترياته البالغــة )3,017,142.86( ري
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المحليــة الخاضعــة للضريبــة بالنســبة الأساســية للفتــرة الضريبيــة المتعلقــة بالربــع الثانــي 
مــن عــام 2018م، أوضــح المدعــي فــي ردّه بــأنّ مــا يُطالــب بخصمــه هــي أرض قام بشــرائها 
بتاريــخ 2018/05/08م بهــدف تطويرهــا وبيعهــا، حيــث تــم الشــراء بمبلــغ )3,017,142.86( 
ريــال وقــام بســداد ضريبــة قيمــة مضافــة بقيمــة )150,857.14( ريــال، فــي حيــن أوضحــت 
المدعــى عليهــا فــي مذكــرة ردّهــا الجوابيــة أنّ ســبب اســتبعادها هــو عــدم إمكانيــة ربــط 
المشــتريات بتوريــدات خاضعــة للضريبــة وذلــك بنــاءً علــى تواصلهــا المســبق مــع المدعــي 
وإفادتــه لهــا باحتمــال الاســتفادة منهــا لبنــاء وحــدات ســكنية لأبنــاءه أو بيعهــا حــال وجــود 
مصلحــة، وحيــث أن مكمــن الخــاف هــو الهــدف مــن شــراء الأرض  وبالرغــم أن المدعــي لم 
يثبــت بــأن الأرض التــي قــام بشــرائها هــي فــي ســياق القيــام بتوريــدات خاضعــة للضريبــة 
ليحــق لــه خصــم ضريبــة المدخــات عنهــا وذلــك وفقًــا للفقــرة )1( مــن المــادة )44( مــن 
الاتفاقيــة، إلّا أن المدعــى عليهــا لــم تقــدم مــن المســتندات مــا يكشــف عــن انصــراف نيتــه 
ــاء الترافــع  ــه، خصوصــا أن مــا قــدم أثن ــاء الوحــدات الســكنية لتكــون ســكنا لأبنائ فــي بن
يثبــت قيــام المدعــي بمزاولــة النشــاط العقــاري، كمــا أن الإفــادة المرفقــة فــي ملــف 
الدعــوى لا تعــد دليــا كافيــا لرفــض طلــب المدعــي فــي خصــم ضريبــة المدخــات،  ممّــا 
تــرى معــه الدائــرة إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا فــي اســتبعاد المشــتريات المتعلقــة بالفتــرة 

الضريبيــة )الربــع الثانــي مــن عــام 2018م( بقيمــة )3,017,142.86( ريــال.

ثالثاً: بند غرامة التأخر السداد

اســتناداً لنــص المــادة )63( مــن الاتفاقيــة الخليجيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة 
علــى:« تحــدد كل دولــة عضــو مــدد وشــروط وضوابــط ســداد الضريبــة الصافية المســتحقة 
الســداد مــن قبــل الخاضــع للضريبــة.«، كمــا نصــت الفقــرة )1( مــن المــادة )27( مــن نظــام 
ضريبــة القيمــة المضافــة علــى: »تحــدد اللائحــة مــدد وشــروط وضوابــط ســداد الضريبــة 
الصافيــة المســتحقة الســداد مــن قبــل الخاضــع للضريبــة.«، كمــا نصــت الفقــرة )1( مــن 
المــادة )59( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة علــى:« يجــب علــى 
الشــخص الخاضــع للضريبــة أن يســدد الضريبــة المســتحقة عليــه عــن الفتــرة الضريبيــة كحــد 
أقصــى فــي اليــوم الأخيــر مــن الشــهر الــذي يلــي نهايــة تلــك الفتــرة الضريبيــة.«، كمــا 
نصــت المــادة )43( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة علــى:« يعاقــب كل مــن لــم 
يســدد الضريبــة المســتحقة خــال المــدة التــي تحددهــا اللائحــة بغرامــة تعــادل )5%( مــن 
قيمــة الضريبــة غيــر المســددة، عــن كل شــهر أو جــزء منــه لــم تســدد عنــه الضريبــة.«، بعــد 
الاطــاع والدراســة؛ يتضــح مطالبــة المدعــي بإلغــاء غرامــة التأخــر فــي الســداد الناتجــة عــن 
تعديــل المدعــى عليهــا لإقــرار المدعــي الضريبــي المتعلــق بالربــع الثانــي مــن عــام 2018م، 
وحيــث أن المهلــة النظاميــة لســداد الضريبــة المســتحقة كحــد أقصــى فــي اليــوم الأخيــر 
مــن الشــهر الــذي يلــي نهايــة تلــك الفتــرة الضريبيــة وفقــاً لنــص الفقــرة )1( مــن المــادة 
ــة القيمــة المضافــة وآخــر يــوم للمدعــي وفقــاً  ــة لنظــام ضريب )59( مــن اللائحــة التنفيذي
ــة  ــخ ســداد المدعــي للضريب ــا تاري ــنّ لن ــم يتبي ــن ل ــة 2018/07/31م فــي حي ــه الضريبي لفترت
المســتحقة، وحيــث أن رأينــا فــي بنــود التقييــم النهائــي قــد أفضــى إلــى رفــض دعــوى 
المدعــي فيمــا يتعلــق ببنــد المبيعــات المحليــة الخاضعــة للضريبــة بالنســبة الأساســية 
للربــع الثانــي مــن عــام 2018م، وإلغــاء قــرار المدعــى عليهــا فيمــا يتعلــق ببنــد المشــتريات 
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المحليــة الخاضعــة للضريبــة بالنســبة الأساســية للربــع الثانــي مــن عــام 2018م، وبمــا أن 
غرامــة التأخــر فــي الســداد نتجــت عــن ذلــك فــإن مــا يرتبــط بــه يأخــذ حكمــه فطبقًــا لأحــكام 
المــادة )43( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة تــرى الدائــرة تعديــل قــرار المدعــى عليهــا.

القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

- أولًا: قبول الدعوى شكلًا.

- ثانيــاً: عــدم قبــول طلــب المدعــي فيمــا يتعلــق ببنــد المبيعــات الخاضعــة للنســبة 
الدعــوى. الضريبيــة محــل  الفتــرة  عــن  الأساســية 

- ثالثــاً: إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا فيمــا يتعلــق ببنــد المشــتريات المحليــة الخاضعــة 
للضريبــة بالنســبة الأساســية عــن الفتــرة الضريبيــة محــل الدعــوى.

- رابعــاً: تعديــل قــرار المدعــى عليهــا الهيئــة العمــة للــزكاة والدخــل فيمــا يتعلــق بغرامــة 
التأخــر بالســداد الناتجــة عــن تعديــل المدعــى عليهــا لإقــرار المدعــي الضريبــي المتعلــق 

ــة محــل الدعــوى. ــرة الضريبي بالفت

صــدر هــذا القــرار حضوريــاً بحــق الطرفيــن، وقــد حــددت الدائــرة ثلاثــون يومــاً موعــداً لتســلم 
نســخة القــرار، وللدائــرة أن تمــدد موعــد التســليم لثلاثــون يومــاً أخــرى حســبما تــراه، 
ــخ  ــي للتاري ــوم التال ــاً مــن الي ــن يوم ــال )30( ثلاثي ــب اســتئنافه خ ــوى طل ولأطــراف الدع
ــاً وواجــب النفــاذ بعــد  ــح نهائي ــراض يصب ــم الاعت المحــدد لتســلمه، وفــي حــال عــدم تقدي

انتهــاء هــذه المــدة.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


